
ســــلطة أصــــبحت مســــتأنسة.. الســــيسي
ـــــات القضـــــاء المصري ـــــى هيئ يســـــيطر عل

رسميًا!
, مارس  | كتبه فريق التحرير

كتوبر  اجتمع ما يقرب من  قاض داخل مقر نادي قضاة في مساء الحادي عشر من أ
مصر بوسط القاهرة بعد دعوة رئيس النادي وقتها المستشار أحمد الزند، وذلك للتنديد بما سمي
حينها بـ”التدخل في شؤون القضاة” في أعقاب إقالة الرئيس السابق محمد مرسي للمستشار عبد المجيد

محمود من منصبه كنائب عام.

تهديــدات القضــاة حينهــا بالتصــعيد بنــبرات مرتفعــة، وصــل في بعضهــا إلى حــد الاســتقواء بالولايــات
المتحــدة للتــدخل لإنقــاذ القضــاء من تــدخلات مؤســسة الرئاســة في شؤونه الداخليــة، مؤكــدين علــى
ضرورة تفعيــل مبــدأ الفصــل بين الســلطات وعــدم تــدخل أي مؤســسة أيــا كــانت في تعيين أو عــزل أو

اختيار أو ترشيح أي من القيادات القضائية في الدولة.

يبًا، والتي كانت غير مسبوقة، حيث هذه الوقفة التي مر عليها ما يقرب من أربعة أعوام ونصف تقر
انتفض القضاة خلالها في وجهة السلطة التنفيذية لأول مرة مدفوعين بحسابات سياسية من أجل
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الدفاع عما أسموه حينها “استقلالية السلطة القضائية”، ورفض أي تدخلات من هنا أو هناك. ها
هي مهمــة اســتدعاء ذهــني تــاريخي في هــذه الأيــام، وذلــك بعــد إقــرار مجلــس النــواب أمــس لقــانون

السلطة القضائية بالرغم من اعتراض غالبية القضاة عليه.

يـر للقـانون عـبر موافقـة تجاهـل رأي القضـاة في مناقشـة قـانون السـلطة القضائيـة، ومـا تبعـه مـن تمر
اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس، دون مراعاة لمواقفهم الرافضة له، يضع العديد من علامات
الاســتفهام حــول مــا يمكــن أن يتمخــض عنــه مــن رد فعــل للمؤســسات القضائية، فهــل تنتفــض كمــا
انتفضت في السابق؟ أم أن السلطة التي كشرت عن أنيابها بالأمس تم استئناسها اليوم؟.. ما الذي

تغير؟ وما الذي حدث؟

التعديلات المقترحة تتلخص في إسناد سلطة تعيين رؤساء الهيئات القضائية
ية  الأربعة المذكورة، إلى رئيس الجمهور

هنا كانت البداية..

البداية تعود إلى الاقتراح الذي قدمه النائب أحمد حلمي الشريف، أحد أعضاء جبهة “دعم مصر”
البرلمانية الداعمة لنظام السيسي، بشأن تعديل بعض بنود قانون السلطة القضائية، لاسيما المادة
()، والخاصة بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية الرئيسية، وهي محكمة النقض ومجلس

ية. الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدار

التعــديلات المقترحــة تتلخــص في إســناد ســلطة تعيين رؤســاء الهيئــات القضائيــة الأربعــة المذكــورة، إلى
يـة الـذي يختـار رئيـس كـل هيئـة مـن ضمـن  قضـاة ترشحهـم الهيئـة مـن بين أقـدم رئيـس الجمهور
ســبعة أســماء موجــودة، حيــث تقــدم الهيئــة الأســماء المرشحــة قبــل  يومًــا علــى الأقــل مــن خلــو
المنصب، وفي حال عدم إرسال الأسماء في هذه الفترة، أو إن كانت غير مطابقة للشروط السالفة، كأن
يــة أن يختــار بنفســه مــن بين يتــم ترشيــح اســم واحــد فقــط أو اســمين، يحــق هنــا لرئيــس الجمهور

الأسماء السبعة الأقدم بكل هيئة.

هذه التعديلات تتضمن نسفًا لكل ما كان يجري في السابق، حيث كانت الجمعية العمومية للهيئة أو
ية، للتصديق عليها، وبناءً عليه المجلس الأعلى فيها، ترفع اسم أقدم الأعضاء بها إلى رئيس الجمهور

ية بالاختيار أو الاستبعاد. يصدر قرار جمهوري بالتعيين دون تدخل من رئيس الجمهور



اللجنة التشريعية بمجلس النواب توافق على تعديلات قانون السلطة القضائية

مخالفة للدستور وإلغاء للأقدمية

القانون بتعديلاته الأخيرة يسمح بتجاوز مبدأ الأقدمية المعمول به منذ قديم الأزل في القضاء المصري،
ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، فمن حق الرئيس هنا إذا ما تقدمت أي
مــن الهيئــات القضائيــة الأربــع ببعــض الأســماء المرشحــة أن يتجــاوز أقــدمهم ســنًا ويختــار دون معــايير

واضحة من بين الأسماء الأخرى.

ومن جانب آخر فإن المشروع المقدم يحمل مخالفة واضحة للدستور لاسيما في مادته الـ ، والتي
تــوجب أخــذ رأي المؤســسات القضائيــة المختلفــة حين مناقشــة أي مــن شئونهــا الداخليــة، كمــا جــاء في
نــص المــادة: “تقــوم كــل جهــة، أو هيئــة قضائيــة علــى شؤونهــا، ويكــون لكــل منهــا موازنــة مســتقلة،
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتد بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً،

ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.”

يـره مـن قبـل وبعيـدًا عـن المـشروع وتعـديلاته وردود الفعـل حيـاله مـابين هنـا وهنـاك، إلا أن سرعـة تمر
اللجنة التشريعية تستدعي انتباهًا

المشروع المقدم يحمل مخالفة واضحة للدستور لاسيما في مادته الـ ، والتي
توجب أخذ رأي المؤسسات القضائية المختلفة حين مناقشة أي من شئونها

الداخلية



التسرع.. علامة استفهام؟

القانون كان يناقش داخل اللجنة التشريعية أمس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ثم تمت إحالته إلى
الجلسة العامة، وفورًا تم الموافقة عليه.. بهذه الكلمات علًق النائب هيثم الحريري، عضو مجلس

ير القانون، متسائلا: لماذا التسرع في إصدار هذه القوانين الهامة؟. النواب على تمر

الحريري خلال مداخلة تلفزيونية له أشار إلى أن التعديلات التي تضمنها قانون السلطة القضائية لم
ترســل للقضــاة مــن الأســاس للتنــاقش حولهــا والاســتعانة برأيهــم فيهــا، بــالرغم مــن إلــزام الدســتور
بذلك، وهو ما يشير إلى أن هناك نية حقيقية لدى البرلمان في إقرار تلك التعديلات بأي صورة كانت،

خاصة وأن القضاة قد رفضوا مناقشة القانون في السابق.

ير القانون وبهذه الطريقة، متسائلا: النائب البرلماني عبر عن صدمته من هذه السرعة المفرطة في تمر
“إزاي نصوت على قانون لم يدرس بشكل حقيقي؟، ولم يرسل للقضاة لأخذ رأيهم فيه؟، ولماذا نتوغل

على السلطة القضائية؟،  لازم نحافظ على هذه السلطات”.

سـحب صلاحيـات المؤسـسات القضائيـة ونقلهـا لرئيـس الدولـة، مـا يترتـب عليـه تقليـل نفـوذ السـلطة
القضائيـة لصالـح سـلطات تنفيذيـة أخـرى، هـل مـن الممكـن أن يحـرك جمـوع القضـاة كمـا حركهـم في

السابق.. ماذا فعلوا؟

السلطة القضائية أصبحت مستأنسة

ير المشروع من البرلمان في تجاهل واضح توقع الكثيرون انتفاضة داخل الأوساط القضائية تنديدًا بتمر
لرأي الجهات القضائية المختلفة، والتي أرسلت في السابق خطابًا رفضت فيه مناقشة قانون السلطة
القضائية معتبرة إياه شأن قضائي داخلي لا يحق لأي سلطة التدخل فيه، ومع ذلك لم يأخذ البرلمان

بهذا الموقف وتم الموافقة على القانون.

نادي قضاة مصر اكتفى هذه المرة ببيان علًق فيه على ما حدث، معلنًا أنه في حالة انعقاد دائم، وعلى
تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة مع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥ ، ١٢٣ من

الدستور.

النــادي في بيــانه الــذي وزعــه علــى وسائــل الإعلام المصريــة قــال إنــه “في سبيــل اســتقلال القضــاء فــإن
جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن، وما زال مجلس إدارة نادي القضاة منعقدًا
بمقــر النــادي حــتى الآن؛ لبحــث تــداعيات أزمــة موافقــة مجلــس لنــواب علــى تعــديل قــانون الســلطة
القضائية” دون أن يشير إلى أي من الخيارات التي من الممكن أن يلجأ إليها حال عدم تراجع البرلمان

عن المشروع الممرر.

كد أن مشروع قانون تعديلات السلطة القضائية قد المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة أ
سبق وأن رفضه مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر بالإجماع، ومع ذلك تم تمريره بطريقة
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تهـدد اسـتقلال المنظومـة القضائيـة بصـورة تهـدد عملهـم وتـؤثر بشكـل سـلبي علـى نـبراس العدالـة في
مصر.. فكيف سيكون رد الفعل إذا؟

عبـد المحسـن في مداخلـة هاتفيـة لـه علـى إحـدى الفضائيـات المصريـة أمـس قـال إنـه وبـالرغم مـن أن
المــشروع مخــالف للدســتور ويهــدد اســتقلالية القضــاء ويتنــاقض مــع مبــدأ الفصــل بين الســلطات،
ويسلب حق القضاة في إبداء رأيهم في القوانين التي تنظم شئونهم، إلا أن القضاة لا يريدون الصدام

مع مجلس النواب!!.. لماذا؟

اكتفى نادي القضاة هذه المرة ببيان علًق فيه على ما حدث، معلنًا أنه في حالة
انعقاد دائم، وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة مع مؤسسة

الرئاسة

الامتيازات مقابل الصمت

الامتيازات التي حصل عليها القضاة في عهد السيسي لم يسبق وأن حصلوا عليها في أي نظام مضى،
وهو ما دفع الكثير منهم إلى تقديم فروض الولاء والطاعة بصورة غير مسبوقة، لذا كانوا من أبرز

. الدعائم الرئيسية لبناء نظام ما بعد الانقلاب العسكري في

ويكفي للوقوف على ما حصل عليه القضاة من امتيازات أن نتناول هنا أبرزها خلال عام واحد فقط
يرًا للعدل، في محاولة للإجابة عن التساؤل حول أسباب تراجع وهو 2015، حين كان أحمد الزند وز
رد فعــل القضــاة علــى التغــول علــى ســلطاتهم ونفــوذهم لحســاب الرئيــس مقارنــة بمــا كــانوا عليــه في

الأنظمة السابقة، سواء كان في عهد مبارك أو مرسي.

يًا، وهو ما كان  شهر
ٍ
 مايو : اعتماد بدل للعلاج يقدر بما قيمته  جنيه لكل قاض

متوقفًا خلال الأشهر السابقة لولاية الزند، ويذكر أن بدل العلاج يصرف لجميع الهيئات القضائية من
ميزانية وزارة العدل بعكس بقية الرواتب التي تصرف من ميزانية المجالس الخاصة بهم.

يادة رواتب أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة %  في  يونيو : ز
محاولة للتساوي مع قضاة مجلس الدولة حسب أقر مجلس القضاء الأعلى حينها.

، في كــل
ٍ
يوليــو : صرف منحــة العيــدين ( الفطــر والأضحــى) بواقــع  آلاف جنيــه لكــل قــاض

عيد، من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و آلاف جنيه للدرجات

ٍ
القضائية الأقل من ذلك حتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاض

بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري

البعض يرى أن الامتيازات والمكافآت لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون
ثمنًا لتوغل السلطة التنفيذية على السلطات القضائية، فهناك العديد من
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المخاوف التي تساور أنصار هذا الرأي

 أغسـطس : اعتمـاد مكـافأة قـدرها  مليـون جنيـه لكـل القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة،
تصرف بقيمة  آلاف جنيه لكل قاض؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة، كما أقر مجلس

القضاء الأعلى.

 سـبتمبر : إقـرار صرف مـا سـمي بــ”بدل شمـوخ” لأعضـاء أعضـاء الهيئـات القضائيـة والنيابـة
بواقع  جنيه لكل مستشار و جنيه لكل وكيل نيابة وذلك تخفيفًا للأعباء التي يتحملها

ير العدل. عضو الهيئة القضائية بحسب رأي وز

يــادة مكــافأة القضــاة، مقابــل رئاســتهم لجــان فــض المنازعــات، ومقابــل العمــل  ســبتمبر : ز
بالأمانــة العامــة للــوزارة مــن  آلاف لـــ آلاف جنيــه، بحســب القــرار الــذي يحمــل رقــم  الــذي

ير العدل حينها. أصدره وز

أضــف إلى ذلــك المكــافآت الــتي تمنــح للمؤســسات القضائيــة وفروعهــا المختلفــة، في المناســبات العامــة
يــادات المتتاليــة الــتي والخاصــة، ســواء في شهــر رمضــان، أو الأعيــاد الوطنيــة والرســمية، فضلا عــن الز
يصدر رئيس الدولة بها قرارات مابين الحين والآخر، كل هذه الامتيازات ربما كانت كفيلة لأن تمثل

ضغطًا على القضاة فيما يتعلق بتجاهل التوغل على سلطاتهم أو تهديد نفوذهم.

لكــن.. البعــض يــرى أن الامتيــازات والمكــافآت لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن تكــون ثمنًــا لتوغــل
الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطات القضائيــة، فهنــاك العديــد مــن المخــاوف الــتي تســاور أنصــار هــذا

الرأي.. ما هي؟



ير العدل السابق أفضل امتيازات للقضاة كانت في فترة ولاية احمد الزند، وز

الفتنة والانقسام

يــق الــذي يــرى أن التعــديلات الــتي تضمنهــا قــانون الســلطة القضائيــة الممــرر بــالأمس مــن البرلمــان الفر
تحمـل بين ثناياهـا العديـد مـن التخوفـات الـتي مـن شأنهـا تهديـد منظومـة القضـاء برمتهـا مسـتقبلا،

محور هذا القلق في عاملين اثنين:

ــارة الضغينــة والفتنــة بين القضاة، فبــالأمس كــان المعمــول بــه في تعيينــات رؤســاء الهيئــات الأول: إث
القضائية الأربعة التي شملها التعديل هو الأقدمية، فكان الاسم المرشح لتولي رئيس الهيئة معروفًا
للجميع، وكان القاضي المرشح على علم بذلك بحكم الأقدمية، ومن ثم فغيره من القضاة على دراية

تامة بمن سيتولى الهيئة قبلها بفترات طويلة.

ية نجحت في أعقاب ثورة يناير إجراء تعديل محوري في طريقة المحكمة الدستور
كثر استقلالية من باقي الهيئات القضائية، ماقد تعيين رئيسها، ما جعلها أ

يتسبب في أزمة مع الهيئات الأخرى.

ولكن في التعديل الجديد الأمر لم يعد بالأقدمية، ولم يعد اسم الشخص المرشح لتولي رئاسة أي هيئة
معروفًــا للجميــع كمــا كــان في الســابق، إذ أن هنــاك ثلاث مــرشحين قــد يصــلوا إلى ســبعة حــال عــدم
الالتزام بالوقت المحدد لإرسال الأسماء أو إرسال عدد أقل من الثلاثة، وهنا باتت الساحة مفتوحة
ومســتباحة لكــل الطــامعين إلى رئاســة الهيئــة، ســواء كــانوا مــن القــدماء أم لا، إذ أن الأمــر يخضــع
لترشيحــات واختيــار رئيــس الدولــة، ومــن ثــم بــات البــاب مفتوحًــا للضغينــة والحقــد وبــث الأقاويــل

والشائعات في السباق المحموم نحو الوصول إلى الكرسي.

الثـــاني: الانقســـام بين الهيئـــات القضائيـــة.. مـــن الملاحـــظ أن التعـــديلات الخاصـــة بقـــانون الســـلطة
القضائية قد تضمنت أربع جهات قضائية فقط هي: محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة قضايا
ية بشبه استقلالية مقارنة ية، في الوقت الذي تتمتع فيه المحكمة الدستور الدولة وهيئة النيابة الإدار

بهذه المؤسسات.

ية نجحت في أعقاب ثورة يناير إجراء تعديل محوري في طريقة تعيين رئيسها، فبعد المحكمة الدستور
يــة بــات يعين مــن بين أقــدم  قضــاة بــشرط موافقــة يــق رئيــس الجمهور أن كــان يتــم تعيينــه عــن طر
كــثر الجمعيــة العامــة للمحكمــة، ثــم يتــم إرســالهم للرئيــس لاعتمــاد قــرار الترشيــح، وهــو مــا جعلهــا أ
استقلالية من باقي الهيئات القضائية ما قد يثير الضغائن والحقد بينها في محاولة للتعامل بالمثل،

وهو ما قد يؤثر بشكل أو بآخر في تكامل مؤسسات الدولة القضائية.

وفي ظـل هـذه التخوفـات الـتي ربمـا قـد يكـون بعضهـا منطقيًـا يتسـاءل البعـض: هـل ربمـا يـدفع قلـق
البعض من حدوث انقسام في السلطة القضائية إلى صدام مع الدولة وأجهزتها التنفيذية؟



صراع النفوذ والهيمنة

بعيــدًا عــن ذهــاب البعــض إلى أن التراشــق الإعلامــي  مــا بين القضــاة الــرافضين لتعــديلات قــانون
السلطة القضائية والبرلمان الذي مررها دون مراعاة لموقف الهيئات القضائية قد يقوض إلى صدام
بين السلطة التشريعية من جانب والقضائية من جانب آخر، فإن المؤشرات بكل تفاصيلها وفي إطار

ما تم ذكره سابقًا فإن هذا التوجه مستبعد بصورة كبيرة.

ير العدل السابق، في تصريحات له أوضح أن التعديلات الأخيرة  على مشروع المستشار أحمد مكي، وز
القــانون لا يمكــن مــن خلالهــا القــول أن  العلاقــة بين الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة تحــولت مــن
الحميمـة للصـدام، فـالأمر هنـا متعلـق بطموحـات السـلطة التنفيذيـة للسـيطرة علـى جميـع الهيئـات
يــة ســواء القضائيــة أو الرقابيــة، مشــيرا إلى ذلــك –  ســاخرًا-  أنــه لــن يبقــى إلا تعيين رئيــس الجمهور

لأعضاء البرلمان !!

منـح رئيـس الدولـة صلاحيـة تعيين رؤسـاء الهيئـات القضائيـة ومحاولـة إحكـام قبضتـه علـى منظومـة
القضاء هي حلقة واحدة ضمن عدة حلقات سعى من خلالها السيسي ونظامه إلى فرض الهيمنة

الكاملة على كافة أجهزة الدولة السيادية، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال بعض الشواهد:

الأول: في يوليو  حين أصدر السيسي قرارا بقانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ يخول له  الحق في إعفاء
رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

كتوبر ، حين أصدر السيسي قرارًا بإنشاء “مجلس أعلى للاستثمار”، بقيادة رئيس الثاني: في أ
الدولة، تكون قراراته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة، بزعم مساعي جذب الاستثمارات.

الثــالث: قــانون “التنظيــم المــؤسسي للصــحافة والإعلام”، والــذي تــم إقــراره مــؤخرًا، تنفيــذًا للنــص
الدستوري الذي طالب بإنشاء هيئات لتنظيم الإعلام: “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، و”الهيئة
الوطنية للصحافة”، و”الهيئة الوطنية للإعلام”، وهي هيئات تحتاج قوانين لإنشائها، ووفقًا لنص
ـــة في المجـــالس الثلاث لغـــير الصـــحفيين ـــه، تكـــون الأغلبي ـــادة () من القـــانون النهـــائي، وبحســـب الم

ية. والإعلاميين، يختارهم رئيس الجمهور

منح رئيس الدولة صلاحية تعيين رؤساء الهيئات القضائية  حلقة واحدة
ضمن عدة حلقات سعى من خلالها السيسي ونظامه إلى فرض الهيمنة

الكاملة على كافة أجهزة الدولة السيادية

مما سبق يمكن القول أن منظومة القضاء التي تعد واحدة من أبرز عناصر الدولة العميقة في مصر،
والــتي كــان لهــا دور محــوري في تشريــع مــا تــم في انقلاب الثــالث مــن يوليــو، وتكريــس مرحلــة مــا بعــد

الإخوان، من الصعب الحديث عن صدام مرتقب بينها وبين النظام الحاكم.

https://www.masralarabia.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1392432-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86


ومــن ثــم يمكــن القــول أن التراشــق والمناوشــات بين الجــانبين، تــأتي في إطــار مســاعي كــل طــرف في
كبر قدر من المكاسب من خلال اللعب بما لديه من أوراق، فالقضاة يسعون إلى مزيد الحصول على أ
كـثر، بينمـا يسـعى كـبر يمهـد المنـاخ للحصـول علـى مكاسـب أ مـن الاسـتقلالية الـتي تسـمح لهـم بنفـوذ أ
النظــام إلى إحكــام قبضتــه علــى منظومــة القضــاء خاصــة خلال الفــترة القادمــة والــتي تشهــد بعــض

الاستحقاقات الانتخابية خاصة الرئاسية بما يسمح بالخروج بالنتائج المطلوبة.
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